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الملخص:

تشـريع نظروجهةمنالوقفيالملكإثباتوسائلمنكوسيلةالمكتوبالإشهادوثيقةأحكاموالتأصيلبالتفصيلالدراسةهذهتتناول

إصدارهاوكيفياتوشروطالوثيقةهذهإحداثالمتضمن؛336–2000التنفيذيالمرسومقررهاالتيأحكامهاسيماالجزائري،الأوقاف

.2001مايو26فيوالأوقافالدينيةالشؤونوزارةعنالصادرالوزاريالقرارإلىإضافةوتسليمها،

إلىإضـافة والشـكلية، الموضـوعية وشروطهاالقانونيةخصائصهاالمكتوب،الإشهادوثيقةتعريفالدراسةهذهتستعرضالإطار،هذافي

بأحكـام بدءاالوثيقةذهالوقفبإثباتعملياتسمحالتيالقواعدهذهالمذكورة؛الوثيقةطريقعنالوقفيالملكلإثباتالإجرائيةالقواعد

.وتسليمهابإصدارهاوانتهاءوتسجيلها،عليهاوالتصديقإنشائها

.الأوقافتشريعالمكتوب،الإشهادوثيقةالوقفي،الملكالإثبات،أحكامالكلمات المفتاحية:

Abstract:

This study discusses in detail and rooting the provisions of the document publicity written as a

means of King endowment prove from the point of view of Awqaf legislation of Algeria, in

particular its provisions decided by the Executive Decree 2000 - 336; containing the creation of

this document, and the conditions and clauses issued and delivered, in addition to the ministerial

decree issued by the Ministry of Religious Affairs and endowments in the May 26, 2001.

In this context, this study examines the definition of document certification written, legal

characteristics and conditions of the substantive and formal, in addition to the procedural rules to

prove King endowment through the document in question; these rules that allow practically

prove the cessation of this document starting with the provisions of its creation, ratification and

registration, and the end of the issued and delivered.

Key words: Evidence provisions, King endowment, a document written certification, legislation

endowments
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:مقدمة

لقــد أولــى المشــرع القــانوني الجزائــري عنايــة خاصــة 

؛ حيــث خصّــه بقــانون )الأمــلاك الوقفيــة(بقطــاع الوقــف 

حــــدّد مــــن خلالــــه القواعــــد العامــــة لتنظيمــــه وتســــييره 

27المـــؤرخ فـــي 10–91وحمايتـــه هـــو القـــانون رقـــم 

10–02المعدّل والمتمّم بالقانون رقـم 1991iأبريل 

2002iديســمبر 14المــؤرخ فــي  i ــه وهــو آخــر تعــديل ل

2001مايو 22المؤرخ في 07–01بعد القانون رقم 
i i i.

وعنـــد مراجعـــة هـــذا القـــانون؛ نجـــده قـــرّر الحـــق فـــي 

إثبات ملكية الوقف بوسائل الإثبات المتاحة في كل من 

ســلامية؛ حيــث نصـــت القــانون الجزائــري والشـــريعة الإ

يثبت الوقف بجميع طرق ":بقولها35على ذلك المادة 

الإثبات الشرعية والقانونية مع مراعاة أحكام المادتين 

ومعلوم أن الإثبات في حدّ."من هذا القانون30و 29

ذاتـــه يتضـــمن حمايـــة للوقـــف مـــن أي شـــكل مـــن أشـــكال 

.التملك التعسفي غير المشروع

المكتـوب أحـد أهـم وسـائل إثبـات وتعد وثيقـة الإشـهاد 

الأمــــلاك الوقفيــــة التــــي أقرّهــــا تشــــريع الأوقــــاف فــــي 

اســــتحداثها وتحديــــد شــــروطها  ــــمّ ــــر؛ حيــــث ت الجزائ

وكيفيـــــات إصـــــدارها وتســـــليمها بموجـــــب المرســــــوم 

، وقد صدر بشأن هـذه الوثيقـة 336–2000التنفيذي 

الإثباتيـــة القـــرار الـــوزاري الصـــادر عـــن وزارة الشـــؤون 

الــذي حــدّد شــكل 2001مــايو 26الأوقــاف فــي الدينيــة و

.ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي

):الإشكالية(تساؤلات البحث -أولا

في سياق ما تقدم، تستهدف هذه الدراسة الإجابـة علـى 

:الإشكالية التالية

:من وجهة نظر تشريع الأوقاف الجزائري

كوسـيلة مـن ماذا يُقصد بوثيقـة الإشـهاد المكتـوب-1

وسائل إثبات الملك الوقفي ؟

ما هي خصائصها وشروط إنشائها ؟-2

ا هــي إجــراءات إثبــات الملـك الــوقفي عــن طريــق ومـ-3

وثيقة الإشهاد المكتوب ؟

:دواعي البحث وأهدافه-ثانيا

إن توجـــــه الدولـــــة الجزائريـــــة اليـــــوم نحـــــو الإهتمـــــام 

بالأوقـــاف ووضــــع إســــتراتيجية شـــاملة للنهــــوض بهــــذا 

ــه مــن ا ــه؛ يقتضــي حمايت لقطــاع وتشــجيع الإســتثمار في

أشكال التملك غير المشروع التي تفضـي إلـى الإسـتحواذ 

عليـــه بغيـــر وجـــه حـــق، وقـــد جـــاء هـــذا البحـــث ليُســـلط 

الضوء على أحد أهم وسائل إثبات الأملاك الوقفية التـي 

ــا المشــرع القــانوني الجزائــري وهــي وثيقــة :نــص عليه

.الإشهاد المكتوب

راءة قانونيــة تحليليـــة ه الدراســة لتقــديم قــتســعى هــذ

وثيقـــــة الإشـــــهاد (وتقييميـــــة لهـــــذه الوســـــيلة الإثباتيـــــة 

، ومــدى نجاعتهــا شــكليا وإجرائيــا فــي حمايــة )المكتــوب

بهــا،  تجــاوز قــد يطالهــا ويمــسّ الأمــلاك الوقفيــة مــن أيّ

فـي محاولــة لتقــديم الإضــافة والإفــادة لجميــع المهتمــين 

.لقضاياه ومسائلهبقطاع الأوقاف والدراسين 

:خطة البحث-ثالثا

لدراســـــة هـــــذا الموضـــــوع تحـــــت عنوانـــــه المـــــذكور، 

ـــت تقســـيم  ـــى تســـاؤلاته المطروحـــة؛ ارتأي ـــة عل والإجاب

ـــة مطالـــب ينـــدرج تحتهـــا عـــدة فـــروع  ـــى ثلاث البحـــث إل

تتطلبهـــا هـــذه الدراســـة، ختمتهـــا فـــي الأخيـــر بخاتمـــة 

.جامعة لأهم النتائج والتوصيات

:البحث كاملةوفي ما يلي  خطة 

.مقدمة



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة
ـــــب الأول ـــــف وثيقـــــة الإشـــــهاد المكتـــــوب وخصائصـــــها -المطل تعري

.القانونية

.تعريف وثيقة الإشهاد المكتوب-الفرع الأول

.الخصائص القانونية لوثيقة الإشهاد المكتوب-الفرع الثاني

.شروط وثيقة الإشهاد المكتوب-المطلب الثاني

.الموضوعيةالشروط -الفرع الأول

).البيانات الإلزامية(الشروط الشكلية -الفرع الثاني

إجـراءات إثبـات الملـك الـوقفي عـن طريـق وثيقـة :المطلب الثالث

.الإشهاد المكتوب

.إنشاء وثيقة الإشهاد:الفرع الأول

.التصديق على وثيقة الإشهاد-الفرع الثاني

.تسجيل وثيقة الإشهاد:الفرع الثالث

إصدار شـهادة رسـمية خاصـة بالملـك الـوقفي محـل :بعالفرع الرا

.الإشهاد

.خاتمة

ـــوب -المطلـــب الأول ـــة الإشـــهاد المكت ـــف وثيق تعري

:وخصائصها القانونية

لتعريـف :وقسمته إلى فرعين خصصتهما علـى التـوالي

.وثيقة الإشهاد المكتوب، ثم طبيعتها القانونية

:تعريف وثيقة الإشهاد المكتوب-الفرع الأول

اســتحدثها المشــرع الجزائــري بموجــب نــص تنظيمــي 

، المـــؤرخ 336–2000وهـــو المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

؛ يتضمن إحداث وثيقـة الإشـهاد 2000أكتوبر 26في 

المكتـــوب لإثبــــات الملــــك الــــوقفي وشــــروط وكيفيــــات 

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن هــــذا .ivإصــــدارها وتســــليمها 

يتعـيّن الرجـوع المرسوم لم يُعرّف هذه الشهادة، ومن ثـمّ

إلى الفقه القانوني الذي أذكر طرفا من تعريفاته فيما 

:يلي

:تعريف محمد كنازة-أولا

هــي عبــارة عــن شــهادة مكتوبــة يُــدلي بهــا شــاهد عــدل، "

وقــــد حُــــدّد نموذجهــــا طبقــــا للقــــانون بــــالملحق التــــابع 

صـــــــدرتالـــــــذي336–2000للمرســـــــوم التنفيـــــــذي 

هـــذا المرســـوم مـــن4للمـــادةطبقـــاوتتضـــمن.بموجبـــه

ثـم سـاق هـذه البيانـات التـي .v..."وجوبا البيانات التاليـة

.نصت عليها المادة الرابعة

:تعريف زهدي يكن-ثانيا

صــك كتــابي يُوقــع عليــه الشــهود والقاضــي "...:قــال

المخـتص؛ وذلـك للتأكـد مــن عـزم الواقـف علـى الوقــف 

الوقف من حيث أنـه حـق عينـي فلابـد فيـه ...وأنه جاد به

ن الإشهاد أولا ثم تسجيله فـي السـجل العقـاري ليكـون م

.vi..."حجة على الغير

:رأيي الخاص-ثالثا

لمرسـوم التنفيـذي رقـم اعند مراجعة نصوص وأحكام 

لا نجــده عــرّف وثيقــة الإشــهاد المكتــوب 336–2000

كمـــا تقـــدّم التنبيـــه، واكتفـــى فقـــط بتحديـــد الجانـــب 

شروطها والقواعـد الشكلي والإجرائي لهذه الوثيقة؛ أي

.الإجرائية لإصدارها وتسليمها

لكـن بـالنظر إلــى طابعهـا الشــكلي ووظيفتهـا الإثباتيــة؛ 

محــرّر أو ســند مكتــوب أو وثيقــة :يُمكــن تعريفهــا بأنهــا

)شــــروط(تُحـــرّر وتكتـــب وفــــق وضـــعيات ومقتضـــيات 

المرســـــوم (شـــــكلية معينـــــة حـــــدّدها الـــــنص التنظيمـــــي 

؛ بحيـث لـو تخلفـت هـذه )336–2000التنفيذي رقم 

الشــروط الشــكلية أو لــم يُــراع الأنمــوذج الشــكلي لشــهادة 

الإثبـات المكتوبــة؛ فقــدت الوثيقــة قميتهــا القانونيــة فــي 

الإثبــات كمــا يبــدو مــن ظــاهر نــص المــادة الرابعــة مــن 

أعــلاه، وســيأتي 336–2000المرســوم التنفيــذي رقــم 

.بحث نص هذه المادة قريبا

أجــد أن هــذا التعريــف الــذي ســقته مــن وجهــة نظــري

تعريـــف جـــامع مـــانع لمـــدلول وثيقـــة الإثبـــات المكتـــوب 

مقارنــــة مـــــع ســـــابقه التعريـــــف الأول للأســـــتاذ محمـــــد 
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كنــازة؛ حيــث أنــه أظهــر القيمــة الشــكلية لهــذه الوثيقــة 

وأهميــــة تحريرهــــا وكتابتهــــا وفقــــا للملحــــق المرفــــق 

ـــــم  ـــــذي رق ؛ لأن عـــــدم 336–2000بالمرســـــوم التنفي

ة الشــــكل الأنمــــوذجي للوثيقــــة يُفقــــدها قيمتهــــا مراعــــا

الإجرائيــــة المتمثلــــة فيمــــا يتبــــع توثيقهــــا مــــن إجــــراء 

إصــدار الوثيقــة الرســمية الخاصــة بالملــك الــوقفي مــن 

مديريـــة الشـــؤون الدينيـــة والأوقـــاف المختصـــة إقليميـــا 

طبقــا للمــادة الخامســة فــي فقرتهــا الأولــى مــن المرســوم 

لــوقفي وإشــهاره كمــا نفسـه، ثــم إجــراء تســجيل الملـك ا

.نصت المادة السادسة

باختصـــــار، إن القيمـــــة الشـــــكلية والإجرائيـــــة لوثيقـــــة 

الإشهاد المكتوب يفتقدها نسـبيا التعريـف الأول للأسـتاذ 

محمـد كنــازة مقارنـة بــالتعريف الثـاني للأســتاذ زهــدي 

يكــن؛ الــذي أجــده أظهــر قيمــة وثيقــة الإشــهاد كقيمــة 

اسـتكمال تسـجيله؛ شكلية لها مدخل في صـحة الوقـف و

حتــى تكتمــل حجيتــه علــى الغيـــر ممــن قــد تُســوّل لهـــم 

مع التنبيـه إلـى .أنفسهم الإستيلاء على الأملاك الوقفية

أن تعريف الأستاذ محمد كنازة أشار إلى شـرط العدالـة 

فــي الشــاهد، وهــو شــرط مهــم لصــحة الشــهادة، لــه صــلة 

بالأهلية التي سيأتي بحثها ضـمن الشـروط الموضـوعية 

.يقة الإشهاد المكتوبلوث

الخصائص القانونية لوثيقـة الإشـهاد -الفرع الثاني

:المكتوب

لا بـد  وثيقة الإشهاد المكتوب عبارة عن عقد، ومـن ثـمّ

لها من خصائص حتى تـؤدي وظيفتهـا فـي إثبـات الملـك 

الـوقفي وحمايتــه مــن صــور التملـك غيــر الجــائزة شــرعا 

:وقانونا، وفي ما يلي أهم خصائصها

):الشكلية أو الرسمية(الكتابة -أولا

وهــي أهــم خاصــية؛ مــن حيــث تعلّقهــا بإثبــات الوقــف؛ 

أيضا من حيث أن هـذه الوثيقـة هـي عقـد رسـمي وشـكلي 

وفـــق مقتضـــيات –فـــي التعريـــف تقـــدمكمـــا–تُحـــرّر 

وأوضــاع وشــروط شــكلية، حــدّدها واشــترطها المرســوم 

؛ فالكتابــة شــرط لإنشــاء 336–2000التنفيــذي رقــم 

،"شهادة الإثبات المكتوب":يقة الإشهاد ولهذا سميّتوث

وتســـجيلها شـــرط لنفاذهـــا وهـــو أيضـــا إجـــراء شـــكلي؛ 

بحيث تفقد قيمتها الإلزامية ووظيفتها الإثباتيـة إذا لـم 

تحـــــرّر وتُســـــجل بعـــــد اســـــتكمال شـــــروطها وبياناتهـــــا 

.الملزمة

–75مـن الأمـر رقـم 60في هذا السياق، نصت المـادة 

القــانونالمتضــمن،1975ســبتمبر26يفــالمـؤرخ،58

:؛ حيـــث جـــاء فـــي  فقرتهـــا الأولـــى مـــا نصـــهviiالمـــدني

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ، وبالكتابة، أو بالإشارة "

شك  المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أيّ

".في دلالته على مقصود صاحبه

فقــد تكـــون الشــكلية شـــرطا مَرْعِيّــا وجوبـــا فــي بعـــض 

الوقــف :التصــرفات القانونيــة حتــى تقــع صــحيحة نحــو

الملـك (وما يتطلبه من توثيق وتسجيل تثبت به ملكيته 

؛ وعليـــه نجـــد أن وثيقـــة )الـــوقفي أو الأمـــلاك الوقفيـــة

الإشهاد المكتوب مـن حيـث خاصـيتها الشـكلية والرسـمية 

تنفــع فيهــا المشــافهة؛ ينطبــق التــي تتطلــب الكتابــة ولا 

:مـن القـانون المـدني التـي تقـول324عليها نص المـادة 

ــه موظــف أو ضــابط " ــد يُثبــت في العقــد الرســمي عق

عمومي أو شخص مكلـف بخدمـة عمـومي أو شـخص 

مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو مـا تلقـاه مـن ذوي 

الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته 

".هواختصاص

:وثيقة شهادة وليس إقرار-ثانيا

واضح أن وثيقة الإشهاد المكتوب؛ هي وثيقـة تتضـمن 

شــهادة علــى ثبــوت ملكيــة وقــف معــين، وتــرد فــي الغالــب 

أوضحه الأنموذج الملحق بالمرسـوم على العقارات كما 

فــإن الإشــهاد هنــا مــن الشــهادة .336–2000 ومــن ثــمّ

فــي الأنمــوذج ولــيس الإقــرار، وقــد وقــع التصــريح بــذلك

"أشــهد":عبــارةفــي336–2000الملحــق بالمرســوم 
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فــي ذيــل "الشــهادة":فــي صــلب وثيقــة الإشــهاد، وعبــارة

.الوثيقة

:عدم  الكفاية الذاتية-ثالثا

أن وثيقـــة :هـــي خاصـــية أخـــرى أضـــيفها؛ وأعنـــي بهـــا

الإشـهاد المكتوبـة لا تكتسـب قيمتهـا القانونيـة فـي إثبــات 

ــوقفي، ولا ــة الملــك ال ــب أثرهــا القــانوني فــي مواجه تُرت

المعنيــين بهــا إلا مــع وجــود مُحــرّر آخــر؛ يعنــي يكفــي 

لإنشـــاء وثيقـــة الإشـــهاد المكتـــوب أن تســـتوفي شـــروطها 

الشــكلية فضــلا عــن شــروطها الموضــوعية التــي ســيأتي 

مُفتقــرة فــي صــحتها كوســيلة  بحثهــا قريبــا، لكــن تظــلّ

:خـرى هـيإثبات إلى ضرورة تأييدها وإرفاقهـا بوثيقـة أ

ــوقفي" طبقــا ."الشــهادة الرســمية الخاصــة بالملــك ال

–2000للمــادة الخامســة مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 

، إضـــافة إلـــى القـــرار الـــوزاري الصـــادر عـــن وزارة 336

، 2001مـايو 26الشؤون الدينيـة والأوقـاف، المـؤرخ فـي 

يُحـدّد شـكل ومحتـوى الشـهادة الرسـمية الخاصـة بالملــك 

viiالوقفي  i.

336–2000وعند مراجعة المرسوم التنفيـذي رقـم 

؛ فإنه لـم يتضـمن مـا يُصـرّح بـأن وثيقـة الإثبـات تحديدا

المكتوب لا تتمتع بالكفايـة الذاتيـة، وأنهـا فـي حاجـة إلـى 

.وجـود وثيقـة أخـرى حتـى تكتسـب الحجيـة فـي الإثبـات

فــي حــين أن الشــهادة الرســمية الخاصــة  بالملــك الــوقفي 

الإشــهاد لا  تُصــدرها مديريــة الشــؤون الدينيــة إلا محــلّ

بعـــد أن تجمـــع أكثـــر مـــن ثـــلاث وثـــائق مـــن الإشـــهاد 

المكتــوب كمــا صــرّحت المــادة الخامســة مــن المرســوم 

.التنفيذي المشار إليه

ــــة  ــــة الذاتي ــــا تتأكــــد خاصــــية عــــدم الكفاي إذن إجرائي

بالنســبة لوثيقــة الإشــهاد المكتــوب وافتقارهــا إلــى وثيقــة 

ــــوقفيالشــــهادة الرســــ(أخــــرى  ــــك ال )مية الخاصــــة بالمل

.تُكسبها الطابع الإلزامي في إثبات الأملاك الوقفية

:الوظيفة الإثباتية-رابعا

تعتبر وثيقة الإشهاد المكتوب وسيلة من وسـائل إثبـات 

وتتمتــع .الأمــلاك الوقفيــة؛ حيــث تحــرر لهــذا الغــرض

؛ حتــى )خاصــية الإثبــات(هــذه الوثيقــة بوظيفــة إثباتيــة 

الوظيفـــة تفتقــر إلـــى لــزوم استصـــدار وإن كانــت هــذه

ـــــك (وثيقـــــة أخـــــرى  الشـــــهادة الرســـــمية الخاصـــــة بالمل

).الوقفي

:شروط وثيقة الإشهاد المكتوب-المطلب الثاني

على الرغم من القيمـة الإلزاميـة للشـروط الشـكلية فـي 

إنشاء وثيقة الإشهاد المكتوب، واستكمال إجراءات إثبات 

ــك الــوقفي  فــإن هــذه الوثيقــة ؛)تســجيله وإشــهاره(المل

مصـدره الإرادة (تصرّف قانوني يصدر بالإرادة المنفردة 

؛ يتطلّــب تــوافر شــروط موضــوعية وشــروط )المنفــردة

أخـرى شـكلية، مــع الإشـارة إلـى أن الشــروط الشـكلية هــي 

ــا القانونيــة  ــي تُكســب وثيقــة الإشــهاد المكتــوب قيمته الت

ــرتبط بهــا مــن إجــراءات شــكلية تثبــت بهــا ملكيــة  ومــا ي

لوقف العام، لكن في المقابل تبقـى مفتقـرة إلـى شـروط ا

والسـبب(موضوعية أربعة  علـى )الأهلية، الرضا، المحـلّ

).التعاقدية والمنفردة(غرار جميع التصرفات القانونية 

:الشروط الموضوعية-الفرع الأول

:الأهلية-أولا

ـــى القواعـــد العامـــة للأهليـــة  فـــي القـــانون ixاســـتنادا إل

المــدني؛ يتعــيّن علــى مــن يُــدلي بإشــهاد مكتــوب لإثبــات 

ملكيــــة وقفيــــة أن يكتســــب الأهليــــة القانونيــــة الكاملــــة 

و 42الخالية من عوارضها المقرّرة قانونا فـي المـادتين 

26المــؤرخ فــي 58–75مــن القــانون المــدني رقــم 43

10–05، المعـــدّل والمـــتمّم بالقـــانون 1975ســـبتمبر 

عتــــه، جنــــون، ســــفه (2005xيونيــــو 20رخ فــــي المــــؤ

ــة ، والتــي تقــدح فــي صــحة الشــهادة وتُــنقص مــن )وغفل

قيمتها أو تذهب بها

القــانونمــن40فــي هــذا الســياق دائمــا، نصــت المــادة 

كـل شـخص بلـغ سـن "أنعلـى58–75رقمالمدني
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الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يُحجر عليـه؛ يكـون 

وسـن الرشـد .حقوقه المدنيةكامل الأهلية لمباشرة

".سنة)19(تسعة عشر 

وقد عبّـر التعريـف الأول لوثيقـة الإشـهاد المكتـوب عـن 

ذلك بالعدالة وهـي مصـطلح شـرعي وشـرط مـن شـروط 

الشهادة المقرّرة في الفقه الإسـلامي، وهـي عنـد المالكيـة 

تستوعب أوصافا وشـروطا خمسـة تعتبـر الأهليـة وصـفا 

الإسلام، البلوغ، :وطها وهيمن أوصافها وشرطا من شر

العقــــــل، الحريــــــة وعــــــدم الفســــــق والبدعــــــة والحجــــــر، 

.xiويُضيفون أيضا وصفا آخر وهو المروءة 

ـــر المـــالكي فعـــرّف العدالـــة  ـــن عبـــد الب أمـــا الحـــافظ اب

كـل ":بقوله)العَدْلُ (استنادا إلى من يتزيّا بها ويتصف 

من كان حرا بالغـا مؤديـا الفـرائض، عالمـا بمـا يفسـدها 

عليـه، لـم تظهـر منـه كبيـرة، ولا جـور بـين، ولا اشــتهر 

.xii"بالكذب، وعُرِف بالصدق في غالب حديثه

أن يكـون ":ويُعجبني أيضا تعريف الحافظ البلاطنسـي

صـــادق اللهجــــة، ظــــاهر الأمانـــة، عفيفــــا عــــن المحــــارم، 

ـــب، مأمونـــا فـــي الرضـــا  يَ متوقيـــا للمـــآثم، بعيـــدا مـــن الرِّ

"ه فــي أمــر دينــه ودنيــاهوالغضــب، مســتعملا مــروءة مثلــ
xii i والتعريــــف ذاتــــه ذكــــره المــــاوردي ،xiv. وللفقهــــاء

سـرده، ويكفـي  كلام واسع حول العدالـة لـيس هنـا محـلّ

أن أشــير إلــى أن الأهليــة جــزء مــن العدالــة ووصــف مــن 

.أوصافها وشطرط من شروطها كما تقدم

،  المـؤرخ فـي 10–91وبمراجعة أحكام قانون الوقـف 

30؛ نجده نـص صـراحة فـي المـادة 1991xvأبريل 27

علـــى عـــدم صـــحة وقـــف الصـــبي المميـــز وغيـــر المميـــز 

ــى وإن أذن بــه وصــيه، كمــا  ســواء حت ــى حــدّ مطلقــا عل

على عدم صحة وقـف 31صرح القانون نفسه في المادة 

المعتوه والمجنون إلا مـن كـان جنونـه مُتقطّعـا فيصـح 

إذن كمـال الأهليـة شـرط هـام لصــحة .منـه وقـت إفاقتـه

:وقــف ومــا يتصــل بــه مــن وســائل إثبــات ملكيتــه نحــوال

.وثيقة الإشهاد المكتوب

المعــــــدل10–91القــــــانونمــــــن10أيضــــــا المــــــادة 

ــالوقفالمتعلــقوالمــتمم ؛ فقــد اشــترطت فــي الواقــف ب

شـروطا حتــى يكــون وقفــه صـحيحا شــروطا منهــا قولهــا 

أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه ":في الفقرة الثانية

".في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين

ـــام قـــانون الأســـرة رقـــم  ـــى أحك ـــالرجوع إل 11–84وب

ـــو عـــام 9المـــؤرخ فـــي  المعـــدل والمـــتمم 1984xviيوني

2005أبريــــل 27فــــيالمــــؤرخ09–05بــــالأمر رقــــم 
xvii ؛ نجــدها تطرقــت إلــى الحجــر وأســبابه؛ حيــث جــاء

ــغ ســن الرشــد وهــو ":مــا نصــه101فــي المــادة  مــن بل

مجنــون، أو معتــوه أو ســفيه، أو طــرأت عليــه إحــدى 

".الحالات المذكورة بعد رشده يُحجر عليه

الشــاهد أن نــص هــذه المــادة يُؤكــد مــا جــاء فــي نــص 

المعــدّل 58–75رقــمالمــدنيالقــانونمــن40المــادة 

والمــتمم؛ فالراشــد المؤهــل لإبــرام تصــرفات تعاقديــة أو 

يــة كـــالوقف ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن وثيقـــة الإشـــهاد عتبرّ

، متمتعـــا بقـــواه 19المكتـــوب مـــثلا؛ هـــو مـــن بلـــغ ســـن 

بالحجر .العقلية كاملة ولم يصدر في حقه حكمٌ

ومــن حيــث أن وثيقــة الإشــهاد تصــرف قــانوني يتضــمن 

الإشـهاد  شهادة المُوقّع عليها بوقفيـة ملكيـة العقـار محـلّ

)الشـاهد(بالشـهادة ؛ يتعين علـى القـائم )أي ملك وقفي(

حتـــى )مُتمتعـــا بأهليــة الشــهادة(أن يكــون أهــلا للشــهادة 

تقع شهادته صـحيحة؛ لأن التوقيـع هـو تعبيـر عـن إرادة 

.الموقع الكامل الأهلية

في هذا الإطـار، يتعـين تـذييل وثيقـة الإشـهاد المكتـوب 

وإثباتــا لــذلك وقّعــت هــذه الشــهادة، وأنــا فــي ":بعبــارة

طبقا، "واالله على ما أقول شهيدكامل قواي العقلية،

ـــذي رقـــم  ـــذي336–2000لملحـــق المرســـوم التنفي ال

هــذه .خــاص بوثيقــة الإشــهاد المكتــوبأنمــوذجيتضــمن

العبـارة تُصـرح بكمـال أهليـة مُحرّرهـا ومُوقعهـا، وصـحة 

قدرتــه العقليــة لإجــراء التصــرفات القانونيــة علــى غــرار 

.وثيقة الإشهاد المكتوب
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):الإرادة(الرضا -ثانيا

إن وثيقة الإشهاد المكتوب تنـدرج فـي إطـار التصـرفات 

بالكتابـة، )الإرادة(القانونية التي فيهـا تعبيـر عـن الرضـا 

ومن المقرّر قانونـا أن الكتابـة صـورة مـن صـور التعبيـر 

ـــص المـــادة  ـــا صـــرّح ن القـــانونمـــن60عـــن الإرادة كم

المعـدل والمـتمم؛ حيـث جـاء فـي  58–75رقمالمدني

التعبير عـن ":ما نصه–تقدمتوقد–قرتها الأولى ف

الإرادة يكون باللفظ، وبالكتابة، أو بالإشارة المتداولة 

شك في دلالته  عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أيّ

".على مقصود صاحبه

ــتج أثــره  وحتــى يقــع التعبيــر عــن الإرادة صــحيحا ويُن

در عنـه؛ القانوني الصحيح والملزم فـي مواجهـة مـن صـ

الغلط، التدليس، (يلزم أن يصدر خاليا من عيوب الإرادة 

التي قرّرتها القواعد العامـة فـي المـواد )الإكراه والغبن

81–91xvii i 58–75من القانون المدني رقم.

وعليه من أراد أن يُوقف وقفا، وحرّر بشأن ذلك وثيقـة 

الوقـــف ملكيـــة وقفيـــة لا  يشـــهد فيهـــا بـــأن العقـــار محـــلّ

ح التصرف فيها؛ فعل ذلك مختارا بإرادته المحضـة، يص

.ورضاه الصحيح الخالي من شوائب الإرادة

:المحلّ-ثالثا

اســــــتنادا إلــــــى الأحكــــــام والقواعــــــد العامــــــة للمحــــــل 

58–75المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون المـــدني رقـــم 

، خاصــة المـــواد 95–92المعــدّل والمّـــتمم فــي المـــواد 

ــــة و93و92 ــــه مــــا مــــن تصــــرف 94المعدّل ؛ يتضــــح أن

قانوني يُرتب التزاما في ذمـة القـائم بـه؛ لا بـد أن يكـون 

ـــه مشـــروعا متحقـــق الوجـــود وإن مســـتقبلا طبقـــا  محل

، غيـر مســتحيل فـي ذاتــه أو مخــالف 1فقــرة /92للمـادة 

الأمــن العمــومي، الصــحة (لــلآداب العامــة والنظــام العــام 

؛ وإلا وقــــع بــــاطلا xix)يــــة، الســــكينة العموميــــةالعموم

مــن 27المعدّلـة بالمـادة 93بطلانـا مطلقـا طبقـا للمــادة 

، وأن يكـون معينـا بذاتـه أو نوعــه 10–05القـانون رقـم 

باطلا طبقا للمادة  .94أو مقداره وإلا عُدّ

الوقـــف  )الموقـــوف(بالنســـبة للعـــين المحبوســـة محـــلّ

فهو ركن من أركانـه الذي تجري عليه أحكام الوقف؛ 

91من قانون الوقـف رقـم 2فقرة /9كما نصت المادة 

مـــن ذات 2و 1فقـــرتين /11، واشـــترطت المـــادة 10–

الوقــف عقــارا أو منقــولا أو "القــانون أنْ يكــون محــلّ

ويجب أن يكـون محـل الوقـف معلومـا مُحـدّدا .منفعة

."مشروعا

أيضــــا مــــن هــــذا القــــانون دائمــــا المــــ :وادوقـــد بَحَثَتْــــهُ

–02السادســة المعدلــة بالمــادة الثالثــة مــن القــانون رقــم 

مـن 216أيضا نصت عليـه المـادة .والثامنة  والثالثة10

يجــب أن يكــون ":بــالقول11–84قـانون الأســرة رقــم 

المال المحبس مملوكا للواقف، معينا، خاليا من النزاع 

".ولو كان مُشاعا

وثيقــة الإشــهاد  المكتــوب أبــدأ مــن بالنســبة إلــى محــلّ

يتعــيّن لزامــا أن يكــون مملوكــا للواقــف :حيــث انتهيــت

حتــى يجــوز لــه شــرعا وقــانون أن يُوقفــه، أن يكــون مــالا 

ـــوم الصـــفة ومحـــدّد النـــوع والمقـــدار غيـــر  متقوّمـــا معل

مجهـــول، دفعــــا للغــــرر والتـــدليس، موجــــودا وإلا عُــــدّت 

ولا طائـــل منهـــا ولا )أي محـــلّ(الوثيقـــة بـــلا موضـــوع 

وألا يخــــالف النظــــام العــــام والآداب العامــــة أو أن فائــــدة، 

.xxيكون محلا للنزاع حول الملكية مثلا 

والأهم مـن ذلـك كلـه أن المشـرع الجزائـري قـد خـصّ

وثيقـة الإشـهاد المكتـوب بالاسـتثناء؛ حيـث قصـره  محلّ

علــى العقــار كمــا هــو واضــح مــن الأنمــوذج الخــاص بهــا 

.336–2000الملحــــــق بالمرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم 

وكما يُفهـم مـن نـص المـادة الرابعـة فـي فقرتهـا الثالثـة 

والأخيــرة مــن ذات المرســوم؛ حيــث يتعــيّن تســجيله فــي 

علــى )الســجل العقــاري الخــاص بــالوقف(ســجل خــاص 

مســتوى مديريـــة الشـــؤون الدينيــة والأوقـــاف المختصـــة 

.إقليميا بالإشراف على العقار الموقوف
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ريـة تسـتوعب حتـى فـي هـذا السـياق، فـإن الأمـلاك العقا

الأملاك الوقفية التـي يكـون محلهّـا عقـارات كمـا نصـت 

90من قانون التوجيه العقـاري رقـم 3فقرة /23المادة 

، وقــد عرّفتهــا 1990xxiنــوفمبر18فــيالمــؤرخ25–

الأمــلاك الوقفيــة ":مـن ذات القــانون بـالقول31المـادة 

إرادته هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض 

تنتفـع بـه جمعيـة خيريـة أو .ليجعل التمتع بها دائما

جمعية ذات منفعة عامة سواء كان هذا التمتع فوريا أو 

ــك  ــنهم المال ــذين يعي عنــد وفــاة الموصــين الوســطاء ال

هــذا التعريــف الأمــر رقــم ".المــذكور –95وقــد أقــرّ

المُعدّل والمُـتمّم 1995xxiiسبتمبر 25المؤرخ في 25

.25–90للقانون رقم

:السبب-رابعا

58–75رقـمالمـدنيالقـانونمـن97جاء في المـادة 

إذا التــزم المتعاقــد لســبب ":المعــدّل والمــتمم مــا نصــه

غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العـام أو لـلآداب، 

".كان العقد باطلا

اســتنادا إلــى نــص هــذه المــادة؛ فــإن أي تصــرف قــانوني 

وع؛ لا يُخـــالف النظـــام يجـــب أن يســـتند إلـــى ســـبب مشـــر

فـإن .العام والآداب العامة المرعية شرعا وقانونا ومن ثمّ

الوقف موجه إلى وجوه الخيـر والبـر علـى وجـه التأبيـد، 

وهــــو الســــبب الــــداعي لإنشــــائه، وتــــأتي وثيقــــة الإشــــهاد 

المكتـــوب لإثباتـــه، كمـــا أشـــارت إلـــى ذلـــك أحكـــام قـــانون 

1991أبريــــل27فــــيالمــــؤرخ10–91الوقــــف رقــــم 

xxiiوالمتمّمالمعدّل i.

ن يُوقـــف وقفـــا مـــثلا أاســـتنادا إلـــى مـــا تقـــدم، مـــن أراد 

قصـــد حرمـــان أحـــد فروعـــه أو غيـــرهم مـــن حقهـــم فـــي 

الميراث، أو قصد إسقاط النفقة عمن تلزمه نفقتهم، أو 

قصــد إخفــاء حقيقــة مركــزه المــالي بنيــة التهــرب مــن 

دفع ديونه أو التهرب الضريبي؛ فهذا سبب غير مشـروع 

.لا يصح معه الوقف الذي يقع باطلا

):البيانات الإلزامية(ية الشروط الشكل-الفرع الثاني

ــة التــي تتضــمنها وثيقــة الإشــهاد  هــي البيانــات الإلزامي

المكتـــوب، وقـــد حـــدّدتها المـــادة الرابعـــة  مـــن المرســـوم 

تتضمن وثيقـة ":بقولهـا336–2000التنفيذي رقم 

:الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وجوبا ما يأتي

.مالمعلومات الخاصة بالشهود مع توقيعاته-

التصديق من قبل المصلحة المختصة بالبلدية أو أيّ-

.سلطة أخرى مؤهلة قانونا

رقم تسجيلها في السجل الخاص بمديرية الشـؤون -

".الدينية والأوقاف المختصة إقليميا

ــــوذج  ــــادة الرابعــــة أعــــلاه والأنم ــــى نــــص الم اســــتنادا إل

الخـــاص بوثيقـــة الإشـــهاد المكتـــوب الملحـــق بالمرســـوم 

يُمكـن تصـنيف الشـروط ؛336–2000قم التنفيذي ر

أو البيانــات الشــكلية لوثيقــة الإشــهاد المكتــوب إلــى أربعــة 

ــات خاصــة بمحــلّ:أصــناف ــات خاصــة بالشــاهد، بيان بيان

الإشــهاد، بيانــات خاصــة بصــيغة الإشــهاد وبيانــات خاصــة 

وفـي مـا يلـي بيـان شـرحها .بجهة التصديق علـى الإشـهاد

:مفصلا

:ة بالشاهدالبيانات الخاص-أولا

.الاسم واللقب كاملا-1

.ويُحدّد باليوم والشهر والسنة:تاريخ الميلاد-2

إن كــان خــارج الولايــة يُضــيف اســم :مكــان المــيلاد-3

.البلدية في مكان الميلاد

دون لقبه؛ لأن الإبن يُنسب لأبيـه ويُلحـق :اسم الأب-4

.به ويحمل لقبه

ن الإبـــن يُنســـب ويشـــمل لقبهـــا أيضـــا؛ لأ:الأمّاســـم-5

.لأبيه وليس أمه كما تقدّم
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الإقامــة-6 :وهــو عنــوان إقامتــه، ويُــذكر بدقــة:مقــرّ

...اسم الشارع أو النهج أو الحي، رقم السكن

ـــاريخ صـــدورها -7 ـــم بطاقـــة التعريـــف الوطنيـــة، ت رق

).اسم الدائرة(وجهة صدورها 

طبعـــــا إن وُجـــــدت، وإن كـــــان دون عمـــــل :المهنـــــة-8

فالظــاهر أن الشــاهد لا يُلــزم باســتخراج شــهادة )بطــال(

تُثبت ذلك؛ لأن توقيعه على وثيقة الإشـهاد المكتـوب هـو 

)البيانـات(إقرار شخصي صريح منه بصـحة المعلومـات 

.التي أدلى بها في الوثيقة

نـاتوتبقى عموما الغاية من تحديد وتعيـين هـذه البيا

التبــاس قــد يقــع مــع شــخص :أعــلاهالمـذكورة  إزالــة أيّ

آخــر دون قصــد أو ربمــا عــن قصــد، فتــأتي هــذه البيانــات 

مـــــن احتمـــــال ارتكـــــاب جريمـــــة انتحـــــال  مـــــثلا للحـــــدّ

وبخصـــوص .xxivالشخصــية التـــي يُعاقـــب عليــه القـــانون 

تعيــين عنــوان الشــاهد بدقــة؛ فهــو يُســاعد علــى التحقــق 

، شــهاد والموقــع عليــهمــن هويتــه إن كــان هــو صــاحب الإ

.متى عنت الحاجة إليه

حتــى وإن كــان فــي مقــرّ:مكــان تحريــر الوثيقــة-9

ويكفـي أن يـذكر المكـان .إقامة الشاهد فضلا عن غيـره

فــــي العنــــوان علــــى مــــا يبــــدو مــــن ظــــاهر  دون تفصــــيلٍ

الأنمــوذج المشــار إليــه قــبلا، وعمــلا بالقواعــد العامــة فــي 

يرهـا مـن الوثــائق تحريـر الوثـائق الرسـمية فضـلا عـن غ

.العرفية

ويكـون بالتـاريخ المـيلادي :تاريخ تحرير الوثيقة-10

ومـــــا يُوافقـــــه مـــــن التـــــاريخ )اليـــــوم، الشـــــهر، والســـــنة(

ـــب أحكـــام الوقـــف مصـــدرها الشـــريعة  الهجـــري؛ لأن أغل

.الإسلامية

"أنا الممضـي أسـفله":توُضحه عبارة:الإمضاء-11

صصـة للإمضـاء في مطلع الوثيقة، وأيضا المساحة المخ

:الموضــــحة بعبــــارةأســـفل الوثيقــــة مــــن جهــــة الشــــمال

".إمضاء الشاهد"

تختلــف عــن "إمضــاء الشــاهد":وللإشــارة فــإن عبــارة

؛ مــن حيــث أن هــذه الأخيــرة "توقيــع الشــاهد":عبــارة

التوقيـــع بالبيـــد وهـــو الإمضـــاء، :تســـتوعب عـــدّة أشـــكال

.الختم والبصمة

التوقيـع باليـد فهـل يسـوغ إذا تعـذّر :والسؤال المطروح

.قانونا التوقيع بالختم أو البصمة ؟

استنادا إلـى الأحكـام والقواعـد العامـة للتوقيـع المقـرّرة 

فــي القــانون المــدني؛ يمكــن التوقيــع بالصــورة المناســبة 

التي تتناسب مع حـال الشـاهد ووضـعه، فبأيهّـا وقّـع علـى 

.وثيقة الإشهاد ترتب في ذمة الأثر القانوني نفسه

وهنا أقتـرح أن يُعـدّل المشـرع القـانوني الجزائـري مـن 

أنــا الموقــع ":بعبــارة"أنــا الممضــي أســفله":عبــارة

ــــاه لفــــظ جــــامع –تقــــدم كمــــا–؛ لأن التوقيــــع "أدن

علــى أن يــدعم الشــاهد .يســتوعب الإمضــاء باليــد وغيــره

وإثباتا لذلك وقّعـت ":توقيعه بعبارة في أسفل الوثيقـة

واالله على ما .كامل قواي العقليةهذه الشهادة وأنا في

".أقول شهيد

فالإمضاء تصرّف قانوني؛ يُعبّـر بـه الشـاهد عـن إرادتـه 

الصحيحة الخالية من عيوب الرضا في الإدلاء بشـهادته، 

وعــن أهليتــه الكاملــة الخاليــة مــن عوارضــها فــي التوقيــع 

.على ما أدلى به وشهد

الإشهاد-ثانيا :البيانات الخاصة بمحلّ

تقدّم التنبيـه إلـى أن وثيقـة الإشـهاد المكتـوب تـرد علـى 

العقــار فقــط دون المنقــول كمــا يُفهــم مــن نــص المــادة 

الرابعة فـي فقرتهـا الثالثـة، واسـتنادا إلـى الأنمـوذج الـذي 

ــــــذي رقــــــم  ــــــي336–2000أورده المرســــــوم التنفي ف

، وهــذا علــى خــلاف القاعــدة العامــة التــي تُجــرِي الملحــق

لمنقول كما العقار طبقا لنص المـادة حكم الوقف على ا

يكون ":من ذات القانون التي تقول2و 1فقرتين /11

الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة ويجب أن يكون .محلّ

."محل الوقف معلوما مُحدّدا مشروعا
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ـــرّرت دون  ـــة حـــال، فـــإن وثيقـــة الإشـــهاد إذا حُ وعلـــى أيّ

ا تُصـــبح تعيــين للمحـــل فإنهـــا تقـــع باطلــة ابتـــداء؛ لأنهـــ

وثيقــة بــدون موضــوع لا طائــل منهــا ولا فائــدة قانونيــة 

.لها

:وتتمثل البينات الخاصة بمحل الإشهاد فيما يلي

...أرض، بناية:نوع العقار وصفته-1

أرض جـرداء أو :حسب نـوع العقـار:مكونات العقار-2

...، عدد طوابق البناية وغرفها...فيها أشجار وبنايات

.الإجماليةمساحة العقار -3

حــدوده الجغرافيــة مــن الشــمال والجنــوب والشــرق -4

.والغرب

:البيانات الخاصة بصيغة الإشهاد-ثالثا

أشــــهد بشـــرفي أن العقــــار ":وقـــد وردت بهـــا عبـــارة

-ويعُدّد البيانات كاملة الخاصة بالعقار -...المتمثل في

يُذيّل بها وثيقة "ملك وقفي":؛ وعبارة"ملك وقفي...

.الإشهاد

:البيانات الخاصة بجهة التصديق-رابعا

المصــــلحة المختصـــــة :وتضــــطلع بــــإجراء التصـــــديق

-محـل إثبـات الملـك الـوقفي -بالبلدية التي يقـع العقـار 

ـــة  فـــي دائـــرة اختصاصـــها الإقليمـــي، أو أن تخـــتص بـــه أيّ

ســلطة أخــرى مؤهلــة قانونــا لــذلك كمــا صــرّحت المــادة 

م التنفيـذي رقــم الرابعـة فــي فقرتهـا الثالثــة مـن المرســو

:وعليه يتعيّن هنا إدراج البيانات التالية.2000-336

.خــتم جهــة التصــديق فــي الإطــار المخصــص لــذلك-1

.طبقا لأنموذج وثيقة الإشهاد المكتوب

الســجل (رقـم تسـجيل الوثيقـة فــي السـجل الخـاص -2

.بمديريــة الشــؤون الدينيــة المختصــة إقليميــا)العقــاري

ــــنص الفقــــرة ال ــــة مــــن المــــادة الرابعــــة مــــن طبقــــا ل ثالث

.336–2000المرسوم التنفيذي رقم 

في نهايـة اسـتعراض الشـروط الشـكلية لوثيقـة الإشـهاد 

فـي "وجوبـا":المكتوب، من المهم التنبيه إلى أن لفظة

تتضمن وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك ":عبارة

ــأتي ــا مــا ي ــوقفي وجوب الــواردة فــي مطلــع المــادة ..."ال

؛ تُشــير إلـــى إلزاميـــة 336–2000لرابعــة مـــن الأمـــر ا

ــــزام   الشــــروط الشــــكلية للوثيقــــة؛ فهــــي مــــن حيــــث الإل

بيانـات إلزاميـة وليسـت اختياريــة يتعـيّن صـبّها فـي شــكل 

مُحرّر مكتوب، وهـذا إجـراء مهـم لصـحة إنشـاء الوثيقـة 

مــن جهــة وصــحة الوقــف مــن جهــة أخــرى إذ هــو محــلّ

الإلزاميـــة تقـــع الوثيقـــة الإشـــهاد، وبـــدون هـــذه البيانـــات

.باطلة، ولا يثبت بها الوقف

مــن ناحيــة أخــرى، إن ظــاهر العبــارة المــذكورة أعــلاه 

يُشير إلى أن البيانات التي تتضمنها الوثيقة أو شـروطها 

ـــى ســـبيل الحصـــر ولـــيس المثـــال؛  الشـــكلية ذُكـــرت عل

فــي شــكل  ــمَ بــدليل أن أمــر هــذه البيانــات والشــروط حُسِ

د لا يقبـــل أن يُحـــرّر علـــى خـــلاف معـــين وأنمـــوذج مُحـــدّ

الوضع الشكلي المحّدد في النموذج المطروح فـي ملحـق 

.336–2000المرسوم التنفيذي رقم 

إجــراءات اثبـات الملــك الـوقفي عــن :المطلـب الثالـث

:طريق وثيقة الإشهاد المكتوب

أتنـاول تحـت هـذا العنــوان الخطـوات الإجرائيـة لإثبــات 

وثيقــة الإشــهاد المكتــوب مــن الملــك الــوقفي اســتنادا إلــى

:خلال الفروع التالية

:إنشاء وثيقة الإشهاد:الفرع الأول

يســـتند إنشـــاء وثيقـــة الإشـــهاد المكتـــوب إلـــى النمـــوذج 

؛ إذ لا 336–2000المرفــق بالمرســوم التنفيــذي رقــم 

بد في الوقف من الإشهاد؛ لأنه شـرط فـي صـحة الوقـف 
xxv. تقـدّم بحـث إنشـاء وثيقـة الإشـهاد المكتـوب مـن وقـد

خلال استعراض شروطها لا سيما شروطها الشـكلية؛ إذ 

يتعـــيّن وجوبـــا أن يُحـــرّر الإشــــهاد فـــي وثيقـــة مكتوبــــة 

ــي تقــدّم  ــات والشــروط الشــكلية الت ــة البيان تتضــمن كاف
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تفصيلها وإلا فإن الإشهاد يقع باطلا، ولا يصح أن يكـون 

قـــف، كمـــا لا يمُكـــن اســـتكمال وســيلة لإثبـــات ملكيـــة الو

ومــن المهــم أن يمضــي الشــاهد .الإجــراءات اللاحقــة لــه

علــى الوثيقــة؛ لأن الإمضــاء دليــل رضــاه وقبولــه الإدلاء 

.بالشهادة

:التصديق على وثيقة الإشهاد-الفرع الثاني

بعــد تحريــر وثيقــة الإشــهاد المكتــوب بجميــع بياناتهــا 

ــات الإ لزاميــة، يتعــيّن أنْالشــكلية، واســتكمالا لهــذه البيان

تُصادق عليها المصلحة المختصة فـي البلديـة المختصـة 

ـــا أو أيـّــة ســـلطة مختصـــة أخـــرى مؤهلـــة قانونـــا  اقليمي

طبقا للمادة الرابعة في فقرتها الثانيـة مـن .للقيام بذلك

مـع التنبيـه إلـى .336–2000المرسوم التنفيذي رقـم 

ـــم يُحـــدّد كمـــا لـــم يُوضـــح الســـ لطة أن هـــذا المرســـوم ل

المختصــــة المؤهلــــة بالتصــــديق علــــى وثيقــــة الإشــــهاد 

.المكتوب

:تسجيل وثيقة الإشهاد:الفرع الثالث

بعد تحرير وثيقة الإشـهاد المكتـوب؛ يتعـيّن تسـجيلها 

تحـــت رقـــم معـــين فـــي ســـجل خـــاص بمديريـــة الشـــؤون 

الدينية والأوقاف المختصة إقليميا؛ أي التي يقع الملـك 

الـوقفي فـي دائـرة اختصاصـها الإقليمـي عمـلا بالمرســوم 

الفقـرةالرابعـة،مادتـهفي336–2000التنفيذي رقم 

.الثالثة

السـجل الخـاص؛ نصـت المـادة الثانيـة وبخصوص هـذا 

تُســجل وثيقــة "مــن المرســوم التنفيــذي نفســه علــى أن 

الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي في سجل خاص 

.لدى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا

ويُحدّد محتوى السجل الخاص بموجب قرار يُصـدره 

".وزير الشؤون الدينية والأوقاف

أن وثيقة الإشهاد تُقيّد في هـذا :اد من هذا النصيُستف

السـجل الخــاص لـدى مديريــة الشـؤون الدينيــة التـي يقــع 

ـــا تُمثـــل  ـــرة اختصاصـــها الإقليمـــي؛ لأنه ـــي دائ ـــف ف الوق

المســـــتوى المحلـــــي لـــــلإدارة الوصـــــية بالإشـــــراف علـــــى 

ــــاظر الشــــؤون الدينيــــة، (الأمــــلاك الوقفيــــة وإدارتهــــا  ن

ــــو ــــى اســــتنادا )قفيوكيــــل الوقــــف ونــــاظر الملــــك ال إل

–98رقــمالتنفيــذيالمرســوممــن12و11المــادتين 

ـــــذي،1998ديســـــمبر1فـــــيالمـــــؤرخ381 يُحـــــدّدوال

ــــة وتســــييرها وحمايتهــــا الالأمــــلاكإدارةشــــروط وقفي

قـانونمـن34و33، وأيضا المادتين xxviوكيفيات ذلك 

.10–91رقمالوقف

رقـــــم (وتُســــجّل وثيقـــــة الإشــــهاد تحـــــت رقــــم معـــــين 

أحــد البيانـات الشـكلية فـي الوثيقــة )التسـجيل الـذي يُعـدّ

ويصـــــدر قـــــرار مـــــن وزيـــــر الشـــــؤون الدينيـــــة .نفســـــها

.والأوقاف يُحدّد فيه محتوى السجل الخاص

للإشـارة نجـد أن سـلطة الـوزير فـي إصـدار هـذا القـرار 

تســتند إلــى صــلاحياته فــي إدارة الوقــف والإشــراف عليــه 

علــى المســتوى المركــزي أو الإدارة المركزيــة ممثلــة 

ــــة والأوقــــاف، وتعمــــل تحــــت  فــــي وزارة الشــــؤون الديني

إشرافها لجنـة مركزيـة للأوقـاف يُنشـئها وزيـر الشـؤون 

ــــاف بقــــرار  يُحــــدّد تشــــكيلتها ومهامهــــا الدينيــــة والأوق

رقـمالتنفيـذيالمرسـوممـن9وصلاحيتها طبقا للمادة 

ـــيالمـــؤرخ،381–98 المـــذكور 1998ديســـمبر1ف

.قبلا

فــي هــذا الإطــار صــدر القــرار الــوزاري المشــترك عــن 

15وزيــر الشــؤون الدينيــة والأوقــاف ووزيــر الماليــة فــي 

ي ؛ يُحـدّد شـكل ومحتـوى السـجل العقـار2003نوفمبر 

.xxviiالخاص بالأملاك الوقفية

إصـدار شـهادة رسـمية خاصـة بالملــك :الفـرع الرابـع

:الوقفي محل الإشهاد

فــي هــذا الإطــار تقــول المــادة الخامســة مــن المرســوم 

بعد استيفاء الشروط ":336–2000التنفيذي رقم 

المذكورتين أعلاه وجمع 4و 3المبينة في المادتين 

الإشهاد المكتوب لإثبات  وثائق من )3(أكثر من ثلاث 
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الملك الوقفي؛ تُصدر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، 

المختصة إقليميا، شهادة رسمية خاصة بالملك الوقفي 

الإشهاد مرفوقة بشرط البطلان عند ظهور أدلة  محلّ

.مضادة

يُحدّد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك 

الشـؤون الدينيــة الـوقفي بموجـب قـرار يُصــدره وزيـر 

".والأوقاف

وتــنص المــادة الســابعة مــن المرســوم التنفيــذي نفســه 

يتخذ مدير الشؤون الدينية والأوقاف جميع ":على أنْ

التدابير التي ترمي إلى جمع وثائق الإشهاد المكتـوب 

."لإثبات الملك الوقفي

اسـتنادا إلــى نــص المــادتين الخامســة والســابعة؛ تُصــدر 

ينيـة والأوقـاف التـي تخـتص إقليميـا مديرية الشـؤون الد

:بـــإدارة الملـــك الـــوقفي والإشـــراف عليـــه وثيقـــة تُســـمى

، لكـــن "الشـــهادة الرســـمية الخاصـــة بالملـــك الـــوقفي"

شـــريطة أن يجمـــع ثـــلاث وثـــائق مـــن الإشـــهاد المكتـــوب 

لإثبـــات الملـــك الـــوقفي مســـتوفية لشـــروطها الشـــكلية؛ 

ــى جمعهــا  ــاف عل ــة والأوق يحــرص مــدير الشــؤون الديني

باتخــاذ كافــة التــدابير التــي يراهــا مناســبة اســتنادا إلــى 

الســلطة التقديريــة الممنوحــة لــه؛ مــن حيــث اختصاصــه 

المحلي في إدارة ومتابعة الأملاك الوقفية علـى مسـتوى 

.الولاية بدوائرها وبلدياتها

أمــا بالنســبة لـــوزير الشــؤون الدينيـــة والأوقــاف؛ فمـــن 

ـــي إدارة شـــؤون أ مـــلاك حيـــث اختصاصـــه المركـــزي ف

الوقــف؛ فإنــه يضــطلع بســلطة إصــدار قــرار يُحــدّد فيــه 

شـــــكل ومحتـــــوى الشـــــهادة الرســـــمية الخاصـــــة بالملـــــك 

.الوقفي

في هذا الإطار أصدر وزيـر الشـؤون الدينيـة والأوقـاف 

، الذي يُحـدّد 2001مايو 26القرار الوزاري المؤرخ في 

شـــــكل ومحتـــــوى الشـــــهادة الرســـــمية الخاصـــــة بالملـــــك 

البيانـات الإلزاميـة والشـروط الشـكلية وقد حدّد.الوقفي

التــي يتعــين لزامــا أن تشــتمل عليهــا هــذه الشــهادة طبقــا 

ـــنص المـــادة الثالثـــة، ووفقـــا للأنمـــوذج الملحـــق بـــنص  ل

.القرار كما صرحت المادة الثانية منه

9ولقـــد اعتبـــرت التعليمـــة الوزاريـــة المشـــتركة رقـــم 

والصـــادرة عـــن وزيـــري 16/09/2002المؤرخـــة فـــي 

شؤون الدينية والمالية الشـهادة الرسـمية للوقـف بمثابـة ال

عقــد تصــريحي يُبرمــه موظــف مخــتص ومؤهــل لإبــرام 

88مـن القـانون رقـم 324مثل هذه العقود طبقا للمادة 

1988xxviiمــايو 3المــؤرخ فــي 14– i المعــدّل والمــتمّم

التــي نصـــت علـــى أن 58–75للقــانون المـــدني رقــم 

ه موظف أوضابط عمومي العقد الرسمي عقد يُثبت في"

ــف بخدمــة عمــومي أو شــخص مكلــف  أو شــخص مكل

بخدمة عامة، ما تم لديه أو مـا تلقـاه مـن ذوي الشـأن 

ــي حــدود ســلطته  ــا للأشــكال القانونيــة وف ــك طبق وذل

".واختصاصه

مكـرر 26وقد خول له هذا لاختصاص بموجب المـادة 

01التي استحدثتها المادة الرابعة مـن القـانون رقـم 11

، 10-91ف رقـــم الوقـــلقـــانونوالمـــتممالمعـــدل07–

إبرام عقود ":والتي نصها للسلطة المكلفة بالأوقاف حقّ

وهذه الشهادة خاضعة ."أعلاه08في إطار أحكام المادة 

قانونـــا لإجـــراءات الإشـــهار العقـــاري والتســـجيل، وهــــي 

معفيــة مــن رســوم الشــهر والتســجيل طبقــا لــنص المــادة 

.10xxix–91من قانون الوقف رقم 44

ــــك  ــــات المل وتثــــور بخصــــوص الشــــهادة الرســــمية لإثب

الـــوقفي بعـــض الإشـــكالات؛ حيـــث أنهـــا تبـــرم بنـــاء علـــى 

جمع ــمّ هــا والمصــادقة عليهــا فــي وثــائق إشــهاد مكتــوب ت

غير حضور الشخص المختص لإبرام العقود، ولـم يتلـق 

بشــأنها تصــريحا بــل مجموعــة مــن الشــهادات هــو غيــر 

مسـؤول عمـا جـاء فيهـا كونــه لـم يُصـادق علـى محتــواه، 

بل تصادق عليها مصلحة مختصـة علـى مسـتوى البلديـة 

ـــافى والعقـــود  ولـــيس مـــدير الشـــؤون الدينيـــة، وهـــذا يتن

ة التـــي يـــتم فيهـــا التصـــريح بمحتواهـــا أمـــام التصـــريحي
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الشخص المُؤهل قانونا لإبرام العقود كما نصـت المـادة 

.xxxمن القانون المدني المشار إليها أعلاه 324

أيضــا نصــت المــادة الخامســـة مــن المرســوم التنفيـــذي 

لإثبـــاتالرســـميةالشـــهادةأنعلـــى336–2000رقـــم 

د ظهــور أدلــة بطلان عنــالــبشــرطتُرفــقالــوقفيالملــك

إغفاله في القـرار الـوزاري  مُضادة، وهو الشرط الذي تمّ

؛ المحــدّد لشــكل ومحتــوى 2001مــايو 26المــؤرخ فــي 

الشـــــهادة الرســـــمية الخاصـــــة بالملـــــك الـــــوقفي، وكـــــذا 

الملحـــق الموضـــح لنمـــوذج هـــذه الشـــهادة، المرفـــق بهـــذا 

ـــنقص مـــن قيمـــة هـــذه الشـــهادة .القـــرار هـــذا الشـــرط يُ

لقانونية، ويطرح التسـاؤل حـول جـدوى ويفقدها قوتها ا

إشــهارها؛ لأن الإشــهار يُكســب الوثيقــة المُشــهّرة حجيــة 

قانونية تُضاف إلى القوة الثبوتية القاطعة التـي تكتسـبها 

العقود الرسمية، وبالتالي فهـي حجـة لمـا ورد فيهـا حتـى 

يثبــت تزويرهــا، وعليــه لا يُمكــن إلغاؤهــا إلا عــن طريــق 

رورة إلغاء هذا الشـرط الفاسـخ القضاء المختص، وبالض
xxxi.

ــم يُوضــح  هــذا كلــه فضــلا علــى أن الشــهادة الرســمية ل

المرســوم التنفيــذ ولا القــرار الــوزاري حــدود ومجــالات 

إصـــدارها؛ مـــع أنهـــا تتعلـــق بالعقـــارات، لكـــن لـــم يُوضـــح 

ـــا ســـندات  طبيعـــة هـــذه العقـــارات إن كانـــت عقـــارات له

أن كانـت مُشهرة، أم هي خاصة بالعقارات التي لم يسبق

حقــوق مُشــهرة، وعلــى فــرض أنهــا كانــت كــذلك  محــلّ

ل لهـذه الشـهادة  فإشكال آخر يثور حول مدى الأثر المعدِّ

.xxxiiالرسمية 

:خاتمة

مما تقدم، أسجل هنا عرضا مختصرا لأهم النتائج مع 

:تذييلها في الأخير بتوصية

:النتائج-أولا

إن الإثبات فـي مسـائل الأمـلاك الوقفيـة غيـر مقيـدٌ-1

بوســيلة بعينهــا فــي تشــريع الأوقــاف الجزائــري، بــل هــو 

متاح بما اتفق من وسائل الإثبـات المقـرّرة فـي كـل مـن 

.القانون والشريعة الإسلامية

يبدو أن المشرع القانوني الجزائري تحاشى تقييـد -2

لــك التعســـفي إثبــات الأمــلاك الوقفيـــة ســدا لذريعـــة التم

وعــلا،  غيـر المشـروع لأعيــان والمنـافع الموقوفــة الله جـلّ

.أي مراعاة للقيمة الشرعية والتعبدية للوقف

تعتبــــر وثيقــــة الإشــــهاد المكتــــوب وســــيلة ناجحــــة -3

وناجعة لإثبات الأملاك الوقفية وحمايتها؛ لأنها جمعـت 

.والشهادة)الشكلية(بين الكتابة 

أظهـــرت هـــذه الدراســــة القيمـــة القانونيـــة لوثيقــــة -4

الإشــــهاد المكتــــوب؛ مــــن حيــــث أنهــــا عقــــد مــــن العقــــود 

الرســــمية التــــي تســــتند فــــي صــــحة نشــــأتها واكتســــاب 

حجيتهـا علــى شـروط أهمهــا مــا يتعلـق بالجانــب الشــكلي 

والإجرائي؛ فلا ينفع أن يقع الإشهاد مُشـافهة بـل يتعـيّن 

.وثيقةلزاما توثيقه في عقد وتحريره في

ـــوب تكتســـب هـــذه -5 وحيـــث أن وثيقـــة الإشـــهاد المكت

الحجية القانونية في إثبـات الملـك الـوقفي؛ فإنهـا تُعـزّز 

الحقـــوق المتعلقـــة بالأوقـــاف؛ فيســـتفيد أصـــحاب هـــذه 

الحقـوق مــن ريـع الوقــف فـي تحســين أوضـاعهم، ويــدفع 

عـنهم الفاقّــة التــي نزلـت بهــم والحاجــة التـي حاقــت بهــم، 

مام الراغبين في الإستيلاء علـى الوقـف ويقطع الطريق أ

.ظلما وعدوانا

يتعـــــين أن يُراعـــــى فـــــي تحريـــــر وثيقـــــة الإشـــــهاد -6

المرســوم(المكتــوب الأنمــوذج الــذي نــص عليــه التنظــيم 

بيانـاتمـنتضـمنهومـا،)336–2000رقـمالتنفيذي

إسـقاطأوالتبـديلأوالتغييـرتحتمـللاإلزاميـةشكلية

.إحداها

إن محل الإشهاد في وثيقة الإشهاد المكتوب يجري -7

علــى العقــار دون غيــره، وهــذا يجــري مجــرى الإســتثناء 

الوقـــف مُســـتوعبا  علـــى الأصـــل الـــذي يجعـــل مـــن محـــلّ

للعقار كما المنقول إضـافة إلـى المنفعـة كمـا صـرحت 
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–91رقــمالوقــفقــانونمــن2و1فقرتــان/11المــادة 

الــوقفي العــام بعــد تخــص فــي الأصــل الملــكوأنهــا.10

.إلغاء الوقف الخاص كقسيم له

:توصية-ثانيا

التعريـف بــالأملاك الوقفيــة فـي الجزائــر وضــرورة -1

.تسجيلها وإخضاعها لحماية الدولة

تعزيـــــز الـــــوعي المجتمعـــــي ونشـــــره إزاء القيمـــــة -2
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لإثباتـه وتقريبهــا للمــواطنين علــى اخــتلاف مســتوياتهم، 
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.الصلة

ـــــررات الدراســـــية علـــــى -4 إدراج الوقـــــف ضـــــمن المق

مستوى المؤسسات الجامعية، وفـتح مجـال التكـوين فيـه 
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